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لذي يفترض أن يسبق بداية الاجتماع بعشرة   هذه الاضافة تقدم بعد مضي أربعة أيام على الموعد الأقصى، ا   *

أسابيع، لأن فرع القانون التجاري الدولي كان مشغولا بإعداد وثائق أخرى، من بينها احدى عشرة إضافة  
 .، قدم منها بالفعل ثماني إضافاتA/CN.9/WG.VI/WP.2أخرى للوثيقة  
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 سائل الخاصة بفترة الانتقال  الم -ثاني عشر
 

 ملاحظات عامة        -ألف  
 

 القاعدة العامة فيما يتعلق بالمعاملات السابقة لتاريخ النفاذ -١ 
 
ســوف تكــون القواعــد المتجســدة في التشــريعات الجديــدة بشــأن المعــاملات المضــمونة   -١

وينبغي .  التشريع مخـتلفة في كـثير مـن الحـالات عن القواعد الموجودة في القانون السابق لتاريخ               
 ").تاريخ النفاذ("تبعا لذلك أن يحدد التشريع التاريخ الذي سيدخل فيه حيز النفاذ 

وحيـث ان الديـون الـتي تضـمنها حقـوق في ممـتلكات المديـن غالـبا مـا تكون مستحقة              -٢
الدفـع عـلى مـدى فـترة زمنـية طويلـة، فـان من المحتمل أن تكون هناك حقوق كثيرة ناشئة قبل                 

نفــاذ أي تشــريع جديــد بشــأن المعــاملات المضــمونة، وأن تظــل قائمــة، بحيــث تضــمن     تــاريخ 
ولهـذا، فان قرارا هاما آخر يجب  . الديـون الـتي لم تسـدد بعـد، في تـاريخ نفـاذ التشـريع الجديـد               

اتخـاذه فـيما يخـتص بـأي تشريع جديد بشأن المعاملات المضمونة يتمثل في تحديد مدى انطباق                  
 .لمعاملات المبرمة قبل تاريخ النفاذ، في حالة انطباقهالتشريع الجديد على ا

وقــد تتمــثل إحــدى الإمكانــيات في أن ينطــبق التشــريع الجديــد عــلى مــا يــتم مســتقبلا   -٣
وفي حـين أن هناك قدرا من       . فقـط، ومـن ثم لا يـنظم أيـة معـاملات أبرمـت قـبل تـاريخ الـنفاذ                   

بالمسائل التي تنشأ بين المدين والدائن      المـيل المـنطقي للأخـذ بهـذا الحـل، وخصوصـا فـيما يـتعلق                 
وفي مقدمـة تلـك المشـاكل أنـه سـيكون من      . المضـمون، فانـه سـوف يخلـق مشـاكل ذات شـأن            

الصـعب عـلى أطـراف المعاملات المضمونة القائمة الحصول على مزايا التشريع الجديد، التي قد         
 نشــأت في إطــار تكــون ذات أهمــية، وخاصــة إذا لم يكــن ممكــنا بســهولة تحديــد وجــود حقــوق

وثمـة مشـكلة أخـرى تتمـثل في أنـه سـيكون مـن الصعب، إذا لم تطبق التشريع                    . الـنظام السـابق   
الجديــد عــلى المعــاملات الســابقة لــتاريخ الــنفاذ، حــل الــنـزاعات بشــأن الأولويــة بــين الحقــوق    

قديم الناشـئة قـبل تـاريخ الـنفاذ وتلـك الناشـئة بعـد تـاريخ الـنفاذ، وقـد تظـل خاضعة للقانون ال                       
ونتـيجة لهـذا، سـوف تـتأجل لفـترة كـبيرة المـزايا الاقتصـادية الهامة للتشريع             . بشـكل غـير محـدد     

 .الجديد
وتتمـثل إمكانـية أخـرى في أن يـنظم التشريع الجديد بشأن المعاملات المضمونة بتنظيم                 -٤

مع اقرار مع  جمـيع هذه المعاملات، بما فيها تلك القائمة فعلا، اعتبارا من تاريخ النفاذ المسمى،               
انظر الفقرات (مـا تقتضـيه الضرورة فقط من استثناءات لضمان انتقال ناجع إلى النظام الجديد            

 .ومثل هذا النهج سوف يتجنب المشاكل المبينة أعلاه). ١٠ إلى ٥
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 استثناءات للقاعدة العامة -٢ 
 

 النـزاعات أمام محكمة أو هيئة تحكيم )أ( 
 
في تاريخ  ) أو نظـام ممـاثل لحل النـزاعات      (ام القضـاء    عـندما يوجـد نـزاع في دعـوى أم ـ          -٥

إنفـاذ التشـريع الجديـد، تكـون حقـوق الأطـراف قـد تـبلورت بما فيه الكفاية لدرجة أن سريان                
ولهذا، لا ينبغي حل مثل هذا النـزاع بتطبيق        . نظـام قـانوني جديـد لـن يغـير نتـيجة هـذا الـنـزاع               

 .النظام القانوني الجديد
 

  الحقوق السابقة لتاريخ النفاذ فيما بين الأطرافنفاذ مفعول )ب( 
 
عـندما يكـون حـق ضـماني نشـأ قـبل تـاريخ نفـاذ مفعول تشريع جديد، ينشأ سؤالان                      -٦

السؤال الأول عما إذا كان ينبغي، بالنسبة   . بشـأن نفـاذ مفعـول هـذا الحـق بـين المديـن والدائن              
القديم، ولكنه يكون نافذ المفعول إذا      لحـق لم يكـن نـافذ المفعول بين الأطراف بمقتضى القانون             

ــد        ــانون الجدي ــاذ الق ــاريخ نف ــول في ت ــافذ المفع ــد، أن يصــبح هــذا الحــق ن ــانون الجدي . طــبق الق
والســؤال الــثاني بشــأن مــا إذا كــان ينــبغي، بالنســبة لحــق نــافذ المفعــول بــين الأطــراف بمقتضــى  

ن الجديـد، أن يصـبح غير نافذ        القـانون القـديم ولكـنه يكـون غـير نـافذ المفعـول إذا طـبّق القـانو                  
ففيما يتعلق بالسؤال الأول، ينبغي النظر      . المفعـول بـين الأطراف في تاريخ نفاذ القانون الجديد         

وفيما يتعلق بالسؤال الثاني،    . في جعـل الحق نافذ المفعول اعتبارا من تاريخ نفاذ القانون الجديد           
عول بين الأطراف، ليتسنى للدائن أن يتخذ يمكـن إيجـاد فـترة انـتقال يظـل الحـق أثناءها نافذ المف           

وعــند انقضــاء فــترة . الخطــوات الضــرورية لجعــل الحــق نــافذ المفعــول بمقتضــى القــانون الجديــد  
الانــتقال، يصــبح الحــق غــير نــافذ المفعــول بــين الأطــراف مــا لم يكــن قــد أصــبح نــافذ المفعــول    

 .بمقتضى القانون الجديد
 

 اريخ النفاذ في مواجهة الغيرنفاذ مفعول الحقوق السابقة لت )ج( 
 
ــنفاذ في        -٧ ــاريخ ال ــبل ت هــناك مســائل مخــتلفة مطــروحة بشــأن نفــاذ مفعــول حــق نشــأ ق

وحيـث ان التشـريع الجديـد سـوف يجسـد السياسـة العامـة فـيما يتعلق                  . مواجهـة أطـراف ثالـثة     
 بـالخطوات الصـحيحة الضـرورية لجعـل الحـق نـافذ المفعـول في مواجهـة أطـراف ثالـثة، فان من                      

بيد أنه قد لا يكون من المعقول توقع        . الأفضـل أن تنطبق القواعد الجديدة إلى أبعد مدى ممكن         
أن يمتــثل عــلى الفــور دائــن كــان حقــه نــافذ المفعــول في مواجهــة أطــراف ثالــثة بموجــب الــنظام  

وعـلى ذلـك، فان أي حق       . القـانوني السـابق، لأيـة متطلـبات إضـافية يقتضـيها القـانون الجديـد               
 المفعـول في مواجهـة أطـراف ثالـثة بمقتضـى الـنظام القـانوني السابق، لكنه لن يكون                    كـان نـافذ   

على (نـافذ المفعـول بمقتضـى القواعـد الجديـدة، ينبغي أن يظل نافذ المفعول لفترة زمنية معقولة                   
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ــد    ــانون الجدي ــذي يحــدده الق ــنحو ال ــتخذ الخطــوات     ) ال ــن لكــي ي وذلــك لإتاحــة الوقــت للدائ
 .انون الجديدالضرورية بمقتضى الق

ــنظام القــانوني       -٨ ــثة بمقتضــى ال ــافذ المفعــول في مواجهــة أطــراف ثال واذا لم يكــن الحــق ن
السـابق، لكـنه مـع ذلك نافذ المفعول في مواجهتهم بمقتضى القواعد الجديدة، فينبغي أن يصبح        

. يدةالحـق نـافذ المفعـول في مواجهـة الأطـراف الثالـثة على الفور لدى تاريخ نفاذ القواعد الجد                   
فمـن المفـترض، عـلى أي حـال، أن الأطـراف قصـدت نفـاذ المفعـول فيما بينها، وأن الأطراف                      

 .الثالثة متمتعة بحماية القواعد الجديدة إلى أقصى حد
 

 النـزاعات بشأن الأولوية )د( 
 
هــناك مجموعــة مخــتلفة تمامــا مــن الأســئلة تطــرح نفســها في حالــة الــنـزاعات بشــأن           -٩

ت أولويــة نســبية بــين حقــين متنافســين في الموجــودات المالــية الواقعــة تحــت  فــإذا نشــأ. الأولويــة
الـرهن قـبل تاريخ نفاذ مفعول القواعد الجديدة، ولم يطرأ شيء يغيّر الأولوية غير حلول تاريخ      
نفــاذ المفعــول، فــان توخــي اســتقرار العلاقــات يشــير إلى أن الأولويــة الــتي وجــدت قــبل تــاريخ  

بـيد أنـه اذا طـرأ شـيء ما كان سيؤثر على الأولوية حتى في                . ن تغـيير  الـنفاذ ينـبغي أن تظـل دو       
ظـل الـنظام القانوني السابق، تضاءلت الحجة المؤيدة لمواصلة استخدام قواعد قديمة لتنظم نزاعا               
تغـير بفعـل وقـع بعـد تـاريخ نفـاذ القواعـد الجديـدة، وظهـرت من ثم حجة أقوى بكثير لتطبيق                        

 .ن هذا القبيلالقواعد الجديدة على حالة م
فـإذا حـدث الـنـزاع بشأن الأولوية بين طرف نشأ حقه قبل تاريخ النفاذ وطرف آخر                  -١٠

نشـأ حقـه بعـد تـاريخ الـنفاذ، كـان لكـل طـرف مصـلحة في تطبـيق القواعد التي كانت سارية                         
وفي حـين أن من المفضل، في حالة من هذا القبيل، أن تسود القواعد              . عـندما نشـأت مصـلحته     

في نهايـة الأمـر، قـد يكـون مـن المناسـب توفـير قـاعدة خاصة بفترة انتقال تحمي وضع                      الجديـدة   
الدائـن الـذي اكتسـب حقـه بمقتضـى الـنظام القـديم، بيـنما يتخذ هذا الدائن ما يكون ضروريا                      

وقـد توفـر القـاعدة الخاصـة بفترة الانتقال أيضا للدائن       . لإبقـاء الحمايـة بمقتضـى الـنظام الجديـد         
الأولويـة الـذي كـان سـيتمتع بـه لـو أن القواعد الجديدة كانت نافذة المفعول       نفـس القـدر مـن     

 .وقت المعاملة الأصلية وأن تلك الخطوات قد اتخذت في ذلك الوقت
 

 ملخص وتوصيات          -باء  
 

ينـبغي أن تحــدد التشـريعات الجديــدة الخاصــة بالمعـاملات المضــمونة موعـدا تدخــل فــيه      -١١
 .حيز النفاذ

لعـل الفـريق العـامل يـود أن ينظر في المدى الذي ينبغي أن تنطبق                :  العـامل  ملاحظـة للفـريق   [  
 ].في حدوده التشريعات الجديدة على جميع المعاملات، بما فيها تلك القائمة من قبل
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